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التحديات العملية في تطبيق أحكام التوثيق والمحاضر
القضائية

تقديم  

في عالم يتسارع نحو التوثيق والشفافية، يبرز دور
الموثق القضائي والمحضر القضائي كحلقة وصل بين

النص القانوني والواقع العملي. فهما ليسا مجرد أدوات
إجرائية، بل حارسان للحقوق، وضامنان لصحة

الإجراءات، وركيزتان في بناء الثقة بالعدالة.  

هذه الموسوعة، التي تحمل طابعًا تطبيقيًّا محضًا،
تهدف إلى سد الفجوة بين النظرية القانونية

والممارسة القضائية. وقد بُنيت على دراسة معمقة
للنصوص التشريعية، والأحكام القضائية الصادرة في
مصر والجزائر وفرنسا، مع تركيز خاص على الجوانب

التنفيذية التي تهم القضاة، المحامين، كُتّاب الضبط،
الموثقين، والباحثين في مجال الإجراءات المدنية.  

لقد تجنب المؤلف — د. محمد كمال عرفه الرخاوي —
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كل ما من شأنه أن يشوّش على الوضوح أو يُبعد عن
الجوهر التطبيقي. فلا مكان هنا للتنظير الفلسفي أو

الإحالات الدينية، بل فقط للتحليل القانوني الدقيق،
المستند إلى الواقع القضائي والتشريعي.  

وقد صُمّمت هذه الموسوعة لتكون مرجعًا عمليًّا
يُسهّل فهم الأدوار، ويحدّد المسؤوليات، ويواكب

المستجدات، خصوصًا في ظل التحوّل الرقمي الذي
يعيد تشكيل مفاهيم التوثيق والمحاضر.

الفصل الأول  

الموثق القضائي – المفهوم والوظيفة القانونية  

يُعدّ الموثق القضائي شخصية قانونية ذات طابع
خاص، تمارس وظيفة عامة ذات بعد قضائي، تتمثل
في توثيق الوقائع والعقود والإجراءات التي يُناط بها

تسجيلها وفقًا للقانون. ولا يُنظر إليه باعتباره موظفًا
إداريًّا تقليديًّا، بل كطرف محايد يضمن صدق

الإجراءات وسلامتها القانونية، ويمنح الأفعال التي
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يوثقها قوة ثبوتية خاصة.  

أولاً – تعريف الموثق القضائي  

الموثق القضائي هو ذلك الشخص المرخّص له قانونًا
بممارسة التوثيق، سواء كان ذلك في إطار رسمي

تابع للسلطة القضائية أو في إطار حر خاضع لإشراف
قضائي. ويختلف عن الكاتب العدل أو الموظف الإداري
العادي، إذ إن اختصاصه لا يقتصر على التسجيل، بل

يمتد إلى التحقق من مشروعية الإجراء، وسلامة
إرادته، وتوافقه مع النظام العام.  

ثانيًا – الأساس القانوني لوظيفة الموثق  

يستمد الموثق القضائي سلطته من نصوص قانونية
صريحة تُحدّد نطاق عمله، وشروط ممارسته، وحدود

مسؤوليته. ففي القانون المصري، يُنظّم قانون
التوثيق رقم 114 لسنة 1947، ولائحته التنفيذية،

أحكام مهنة التوثيق، ويشترط في الموثق أن يكون من
ذوي المؤهلات القانونية، وأن يخضع لإشراف وزارة

العدل. أما في الجزائر، فإن الأمر رقم 05-06 المؤرخ
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في 28 فبراير 2005، يُعدّ المرجع الأساسي لتنظيم
مهنة التوثيق، مع التأكيد على الطابع القضائي

للوظيفة. وفي فرنسا، يُعتبر الموثق (Notaire) ضابطًا
عموميًّا يُعيّن بمرسوم جمهوري، ويمارس وظيفته

تحت رقابة مجلس النقابة الوطنية للموثقين.  

ثالثًا – الوظيفة القانونية للموثق القضائي  

لا تقتصر وظيفة الموثق على تدوين الإرادة، بل تمتد
إلى ثلاث وظائف رئيسية:  

١. الوظيفة التحقيقية: حيث يتحقق من هوية الأطراف،
وأهليتهم، وحرية إرادتهم.  

٢. الوظيفة الاستشارية: إذ يُوجّه الأطراف إلى
الخيارات القانونية الأنسب، دون أن يفرض رأيه.  

٣. الوظيفة التوثيقية: حيث يُثبّت الوقائع أو العقود في
وثيقة رسمية تحمل قوة تنفيذية وثبوتية.  

رابعًا – خصائص التصرفات التي يوثقها  
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العقود والوقائع التي يُوثقها الموثق القضائي تتميز
بثلاث خصائص أساسية:  

- الطابع الرسمي: لأنها تصدر عن جهة مختصة
قانونًا.  

- القوة الثبوتية المطلقة: ما لم يُطعن فيها بتزوير.  

- القابلية للتنفيذ المباشر: في حالات معيّنة، مثل
سندات الدين الموثقة.  

خامسًا – العلاقة بين الموثق القضائي والقضاء  

رغم أن الموثق لا يُعدّ قاضيًا، إلا أن عمله يُشكل
جزءًا من المنظومة القضائية. فهو يُعدّ وثائق رسمية

تُعتبر أدلة قاطعة في الدعوى، ويُمكن للقضاء أن
يُصحّح أخطاءه أو يُبطل تصرفاته إذا خالف القانون. كما
أن بعض القوانين تمنح القضاء سلطة إشرافية مباشرة
على أعمال الموثقين، خصوصًا في المسائل المتعلقة

بالنظام العام.  
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سادسًا – حدود اختصاص الموثق القضائي  

لا يملك الموثق أن يوثّق كل ما يُطلب منه. فاختصاصه
مقيد بنصوص قانونية تُحدد نوع العقود أو الوقائع التي
يجوز توثيقها. فمثلًا، لا يجوز له توثيق عقد يتعارض مع

النظام العام، أو يُخفي غرضًا غير مشروع، أو يُحرّر
باسم شخص غير موجود. وفي حال تجاوز حدود

اختصاصه، يُصبح التصرف باطلاً، وقد يُسأل الموثق
جزائيًّا ومدنيًّا.  

سابعًا – التمييز بين الموثق القضائي والشهود  

الفرق جوهري. فالشهود يُثبتون واقعة بناءً على
معرفتهم الشخصية، وشهادتهم قابلة للنفي والرد. أما
الموثق، فيُثبت واقعة بناءً على إجراء قانوني رسمي،

وتوثيقه يُفترض صحته حتى يُثبت العكس. وبالتالي،
فإن قوة التوثيق الرسمية تتفوق على قوة الشهادة

بكثير.  

ثامنًا – التطور التاريخي لوظيفة الموثق  
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نشأت فكرة التوثيق منذ العصور القديمة، لكنها
اكتسبت طابعها القضائي الحديث في القرن التاسع
عشر، مع ظهور قوانين التوثيق المنظمة. وقد تطورت

عبر الزمن لتصبح أداة لحماية الملكية، وتأمين
المعاملات، وتعزيز الثقة في النظام القانوني. واليوم،

تتجه التشريعات إلى دمج التكنولوجيا في عمل
الموثق، دون المساس بطبيعته القضائية.  

تاسعًا – التحديات المعاصرة  

من أبرز التحديات التي تواجه الموثق القضائي:  

- التوازن بين السرعة والدقة في العصر الرقمي.  

- ضمان الحياد في مجتمعات تتزايد فيها الضغوط
الاجتماعية.  

- مواكبة التعديلات التشريعية المتكررة.  

- الحفاظ على سرية المعلومات في ظل التهديدات
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السيبرانية.  

عاشرًا – الخلاصة  

الموثق القضائي ليس مجرد كاتب أو مسجّل، بل هو
ضابط عدالة يُسهم في بناء اليقين القانوني. وفهم

وظيفته بدقة هو مفتاح لفهم نظام التوثيق بأكمله، وهو
ما ستُفصّله الفصول القادمة في سياقات تشريعية

وقضائية متنوعة.

الفصل الثاني  

الإطار التشريعي لعمل الموثق القضائي في الأنظمة
المقارنة  

يختلف تنظيم وظيفة الموثق القضائي من نظام قانوني
إلى آخر، لا من حيث الشكل فحسب، بل من حيث

الجوهر والطبيعة القانونية. ولأن التوثيق يُعدّ وسيلة
لحماية الحقوق وضمان استقرار المعاملات، فإن

التشريعات تحرص على تحديد إطار دقيق يوازن بين
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الفعالية والرقابة. ويبرز هذا التنوّع بوضوح عند مقارنة
الأنظمة المصرية والجزائرية والفرنسية، التي تمثّل

نماذج متميزة في تطور وظيفة الموثق.  

أولًا – النظام المصري  

في مصر، يُعدّ قانون التوثيق رقم 114 لسنة 1947،
ولائحته التنفيذية الصادرة بقرار وزير العدل رقم 2063

لسنة 1975، المرجع الأساسي لتنظيم مهنة التوثيق.
ورغم أن القانون قديم نسبيًّا، إلا أنه لا يزال ساريًا مع

تعديلات جزئية طرأت عليه عبر الزمن.  

يُعرّف الموثق في النظام المصري بأنه موظف عام
يتبع وزارة العدل، ويجوز أيضًا أن يكون موثقًا حرًّا
مرخّصًا له بممارسة المهنة وفق شروط صارمة.

ويشترط في الموثق أن يكون حاصلًا على ليسانس
الحقوق، وألا يقل عمره عن 25 سنة، وأن يجتاز

اختبارًا تحريريًّا وشفويًّا يُنظّمه مجلس التوثيق.  

ويُمارس الموثق أعماله تحت إشراف قضائي مباشر،
إذ يحق لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة مراقبة
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أعماله، وطلب ملفات التوثيق، بل وتوقيفه مؤقتًا إذا
ثبت إخلاله بالواجبات. كما أن جميع الوثائق التي

يُصدرها تخضع للتسجيل في السجلات الرسمية لدى
إدارة التوثيق، مما يضمن تتبعها وحمايتها.  

ومن أبرز السمات في النظام المصري:  

- التمييز بين التوثيق الرسمي (الذي يُنفّذه موثق
تابع للدولة) و التوثيق الحر.  

- اشتراط وجود شهود في بعض أنواع التصرفات، كعقد
الزواج أو الهبة.  

- عدم جواز توثيق عقود تتناقض مع النظام العام، حتى
لو طلبها الأطراف.  

ثانيًا – النظام الجزائري  

في الجزائر، يُعدّ الأمر رقم 05-06 المؤرخ في 28
فبراير 2005، المتعلق بتنظيم مهنة التوثيق، الحجر

الأساس في تنظيم عمل الموثق. وقد جاء هذا النص
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ليُحدث قطيعة مع النظام القديم، ويمنح الموثق طابعًا
قضائيًّا صريحًا.  

يُعتبر الموثق في الجزائر ضابطًا عموميًّا وموظفًا
قضائيًّا، وفق المادة 2 من الأمر. ولا يُمارَس التوثيق
إلا من قبل موثق مرخّص، بعد اجتياز مسابقة وطنية،

وقضاء فترة تدريب، ثم أداء قسم أمام المحكمة.
ويُشرف على الموثق كل من وزارة العدل ومجلس

التأديب الوطني للموثقين.  

ويتميّز النظام الجزائري بـ:  

- إلزامية التوثيق في عدد كبير من العقود، خصوصًا
المتعلقة بالعقار (كالبيع، الرهن، التقسيم).  

- منح الوثائق الموثقة قوة تنفيذية مباشرة، دون حاجة
إلى حكم قضائي.  

- اشتراط أن يكون التصرف متوافقًا مع القوانين المدنية
والتنظيمية، وليس فقط مع إرادة الأطراف.  
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كما أن الموثق الجزائري ملزم قانونًا بإعلام الأطراف
بالآثار القانونية للتصرف، وهو ما يُضفي على دوره

طابعًا استشاريًّا وقائيًّا، لا مجرد تسجيلي.  

ثالثًا – النظام الفرنسي  

في فرنسا، يُعدّ الموثق (Notaire) شخصية مركزية
في النظام القانوني، ويتمتع بمكانة قضائية راسخة
منذ العصور الوسطى. وينظم عمله قانون 25 يناير

1945، ومرسوم 2 نوفمبر 1945، بالإضافة إلى النظام
الداخلي لمجلس النقابة الوطنية للموثقين.  

يُعيّن الموثق بمرسوم من رئيس الجمهورية، بناءً
على اقتراح وزير العدل، بعد اجتياز تكوين متخصص

يمتد لسنوات. ويُمارس وظيفته بشكل مستقل، لكنه
يخضع لرقابة صارمة من الدولة ومن نقابته المهنية.  

ومن أبرز خصائص النظام الفرنسي:  

- الطابع الاحتكاري لبعض أعمال التوثيق (مثل عقود
البيع العقاري).  

15



- الجمع بين الوظيفة القضائية والوظيفة الاستشارية.  

- إلزام الموثق بحفظ السرية التامة، وعدم تمثيل أي
طرف ضد الآخر.  

- إمكانية الطعن في التصرف الموثّق أمام القضاء
المدني، وليس الإداري.  

ورغم استقلاليته، فإن الموثق الفرنسي لا يملك حرية
مطلقة؛ فكل تصرف يُصدره يُفترض أنه يتماشى مع
القانون، وإلا عُدّ باطلاً، وقد يُسأل عنه جزائيًّا.  

رابعًا – المقارنة التحليلية  

المعيار مصر الجزائر فرنسا  

الطبيعة القانونية موظف عام أو موثق حر ضابط
عمومي / موظف قضائي ضابط عمومي معين

بمرسوم  
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الجهة المشرفة وزارة العدل + القضاء وزارة العدل +
مجلس التأديب وزارة العدل + النقابة الوطنية  

القوة الثبوتية قرينة قانونية قابلة للطعن قوة ثبوتية
مطلقة قوة ثبوتية وتنفيذية  

الإلزامية اختيارية في معظم العقود إلزامية في العقود
العقارية إلزامية في العقود العقارية  

المسؤولية مدنية وجنائية مدنية، جزائية، تأديبية
مدنية، تأديبية، جزائية  

خامسًا – التوجهات الحديثة في التشريعات المقارنة  

تشهد الأنظمة الثلاثة تقاربًا تدريجيًّا في بعض
المبادئ الأساسية، منها:  

- التأكيد على الحياد: فلا يجوز للموثق أن يمثل طرفًا
ضد آخر.  

- الرقابة القضائية: أصبحت أكثر فاعلية، خصوصًا في
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مسائل البطلان.  

- التوثيق الرقمي: بدأت الدول الثلاث في تبني أنظمة
التوثيق الإلكتروني، مع الحفاظ على الضمانات

القانونية.  

- المسؤولية المعززة: تزايدت حالات مساءلة الموثق
عن الأخطاء المهنية، حتى لو كانت غير مقصودة.  

سادسًا – الخلاصة  

لا يمكن فهم وظيفة الموثق القضائي بمعزل عن الإطار
التشريعي الذي يُحدّدها. فبينما يميل النظام المصري
إلى المرونة بين القطاعين العام والخاص، يُركّز النظام
الجزائري على الطابع القضائي والإلزامية الوقائية، في

حين يُضفي النظام الفرنسي قدْرًا من الاحترافية
والهيبة التاريخية. ومع ذلك، فإن جميعها تشترك في

هدف واحد: تأمين اليقين القانوني.  

وسيتضح في الفصول القادمة كيف يترجم هذا الإطار
التشريعي إلى إجراءات عملية، وما هي الضمانات
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التي تحيط بعمل الموثق لضمان نزاهته ودقّته.

الفصل الثالث  

إجراءات التوثيق القضائي – الضمانات والضوابط
القانونية  

لا يكفي أن يكون الموثق شخصًا مؤهَّلًا قانونيًّا؛ بل
يجب أن تُحيط أعماله سلسلة من الضمانات والضوابط
التي تضمن صحة الإجراءات، وتحمي حقوق الأطراف،
وتحفظ سلامة النظام القانوني. وتتوزع هذه الضمانات
على ثلاث مستويات: قبل التوثيق، أثناء التوثيق، وبعد

التوثيق. وسنتناول كل مستوى بالتفصيل في ضوء
التشريعات المصرية والجزائرية والفرنسية.  

أولًا – الضمانات السابقة على التوثيق  

1. التحقق من الأهلية القانونية  

يجب على الموثق أن يتأكد من أن الأطراف الذين
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يطلبون التوثيق يتمتعون بالأهلية القانونية الكاملة.
ففي مصر، يُشترط أن يكون الشخص بالغًا (21 سنة
قبل تعديل قانون الأحوال الشخصية، و18 سنة حاليًّا
في بعض المعاملات)، عاقلًا، وغير محجور عليه. وفي

الجزائر، يُطبّق ذات المبدأ بموجب المادة 88 من
القانون المدني، مع إلزام الموثق بالاطلاع على شهادة
الحالة المدنية. أما في فرنسا، فيُلزم الموثق بالتحقق

من عدم وجود وصاية أو قيود قانونية على الأهلية.  

2. التحقق من الهوية  

يُعدّ تقديم وثيقة هوية رسمية (بطاقة شخصية، جواز
سفر، أو بطاقة وطنية) شرطًا أساسيًّا. ويُعتبر

الموثق مسؤولًا عن مطابقة البيانات المقدمة مع
السجلات الرسمية. وفي حال الشك، يحق له طلب
وثائق داعمة أو إحالة المسألة للجهات المختصة.  

3. التأكد من مشروعية الغرض  

لا يجوز توثيق عقد أو تصرف يُخفي غرضًا غير مشروع
أو يُخالف النظام العام. فمثلاً، لا يُوثّق عقد بيع عقار
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مملوك للدولة دون موافقة الجهة المالكة، ولا يُوثّق
اتفاق يُقرّ تمييزًا عنصريًّا أو جنسيًّا. ويشترط في
جميع الأنظمة الثلاثة أن يكون محل التصرف قانونيًّا

وممكنًا.  

ثانيًا – الضمانات أثناء التوثيق  

1. حضور الأطراف شخصيًّا  

يُشترط في جميع الأنظمة أن يحضر الأطراف أو
ممثلوهم المخوّلون قانونًا (بوكالة رسمية) أمام

الموثق. ولا يُعتد بالتوقيعات المرسلة إلكترونيًّا أو عبر
وسيط دون تفويض رسمي. ويُستثنى من ذلك حالات

نادرة (مثل التوثيق في حالات الطوارئ الصحية)،
وتخضع لشروط صارمة.  

2. قراءة الوثيقة وشرح محتواها  

يجب على الموثق أن يقرأ نص الوثيقة بصوت مسموع،
ويشرح آثارها القانونية للأطراف، خصوصًا في العقود
المعقدة (كالرهن، الشركة، أو الهبة). وفي فرنسا،
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يُعدّ هذا الإجراء إلزاميًّا تحت طائلة البطلان النسبي.
وفي الجزائر، يُعتبر جزءًا من واجب الإرشاد الذي
يفرضه الأمر 05-06. أما في مصر، فرغم عدم نص

صريح، فإن القضاء استقرّ على اعتباره ضمانة
جوهرية.  

3. التوقيع أمام الموثق  

يُوقّع الأطراف على الوثيقة أمام الموثق، الذي يشهد
على صحة التوقيع. ويُعتبر هذا الإجراء أساس القوة

الثبوتية للوثيقة. ولا يُعتد بالتوقيعات المسبقة أو
اللاحقة دون حضور الموثق.  

4. تدوين التاريخ والمكان بدقة  

يُدوّن الموثق تاريخ التوثيق ومكانه بدقة، لأن ذلك قد
يؤثر في تحديد الاختصاص القضائي، أو في ترتيب

الأولويات (كالرهن أو الحجز).  

ثالثًا – الضمانات اللاحقة على التوثيق  
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1. التسجيل في السجلات الرسمية  

في مصر، تُرسل نسخة من الوثيقة إلى إدارة التوثيق
المركزية. وفي الجزائر، تُسجّل في السجل العقاري
أو السجل المدني حسب نوع التصرف. وفي فرنسا،

تُحفظ في أرشيف الموثق (Minute), وهو سجل
رسمي لا يُمحى. ويُعدّ هذا التسجيل شرطًا ل

opponibilité (قابلية الاحتجاج) ضد الغير.  

2. منح نسخ رسمية  

يحق للأطراف الحصول على نسخ مطابقة لأصل
الوثيقة، تحمل نفس القوة القانونية. ويُمنع الموثق من

رفض إصدار نسخة دون مبرر قانوني.  

3. السرية المهنية  

يُلتزم الموثق بعدم إفشاء المعلومات التي يحصل
عليها أثناء ممارسة مهنته، إلا بناءً على أمر قضائي أو

بموافقة الأطراف. ويخضع هذا الالتزام للمساءلة
التأديبية والجنائية في حال الإخلال به.  
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4. الرقابة القضائية والإدارية  

تخضع أعمال الموثق لرقابة مزدوجة:  

- قضائية: عبر دعوى البطلان أو التزوير.  

- إدارية: عبر تفتيش دوري من وزارة العدل أو الجهات
المختصة.  

رابعًا – حالات البطلان والطعن في التوثيق  

لا يُفترض أن التوثيق معصوم. ففي حال خرق إحدى
الضوابط الجوهرية، يجوز الطعن في الوثيقة بدعوى:  

- البطلان المطلق: إذا تعلق الخرق بالنظام العام
(كتوثيق عقد بيع عقار مملوك للغير).  

- البطلان النسبي: إذا تعلق بإرادة معيبة (كالغلط أو
الإكراه).  
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- التزوير: إذا ثبت أن التوقيع أو البيانات مزوّرة.  

وفي جميع الأنظمة، يُعدّ القضاء هو الجهة الوحيدة
المخولة بإعلان بطلان الوثيقة الموثقة أو تصحيحها.  

خامسًا – التحديات العملية في تطبيق الضوابط  

رغم وضوح القواعد، تبرز في الممارسة اليومية تحديات
مثل:  

- صعوبة التحقق من الأهلية في حالات الحجر
الجزئي.  

- التلاعب في وكالات التمثيل.  

- التأخير في التسجيل الإلكتروني.  

- ضغوط الأطراف لتسريع الإجراءات على حساب
الدقة.  

ويتطلب التغلب على هذه التحديات وعيًا مهنيًّا
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عاليًا، وآليات رقابية فعّالة، وتطويرًا مستمرًّا للأنظمة
التقنية.  

سادسًا – الخلاصة  

إجراءات التوثيق ليست مجرد خطوات شكليّة، بل هي
شبكة متكاملة من الضمانات تهدف إلى منع النزاعات

قبل وقوعها. ونجاح الموثق لا يُقاس بسرعة إنجازه، بل
بقدرته على ضمان أن كل وثيقة يُصدرها ستظل قائمة
أمام أي طعن قانوني. وهذه الروح الوقائية هي ما يميز

التوثيق القضائي عن غيره من أشكال التسجيل.

الفصل الرابع  

المحضر القضائي – الطبيعة القانونية والخصائص
الإجرائية  

لا يقلّ المحضر القضائي أهميةً عن التوثيق في بناء
اليقين القانوني، بل إنه يُعدّ الوسيلة الأساسية

لتسجيل الوقائع التي تقع أمام القضاء أو أثناء تنفيذ
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الأحكام. وهو ليس مجرد ورقة إدارية، بل وثيقة رسمية
ذات طابع قضائي، تُنشئ قرينة قانونية قوية، وغالبًا

ما تكون حاسمة في سير الدعوى أو تنفيذ القرار.  

أولًا – تعريف المحضر القضائي  

المحضر القضائي هو الوثيقة الرسمية التي يُحرّرها
موظف مخوّل قانونًا — غالبًا كاتب الضبط أو محضر

التنفيذ — لتوثيق واقعة أو إجراء يتمّ في إطار سلطة
قضائية أو تنفيذية. ويهدف إلى تسجيل الوقائع بدقة،
دون تأويل أو رأي شخصي، ليكون سنداً للعدالة في

اتخاذ قراراتها.  

ثانيًا – الأساس القانوني  

يستمد المحضر القضائي مشروعيته من نصوص
قانونية صريحة:  

- في مصر، يُنظّمه قانون المرافعات المدنية والتجارية
رقم 13 لسنة 1968، خصوصًا المواد من 70 إلى 78،

بالإضافة إلى قانون التنفيذ رقم 222 لسنة 1954.  
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- في الجزائر، يُحدّده قانون الإجراءات المدنية والإدارية
(CPCA)، خصوصًا المواد 102–110، وقانون التنفيذ

القضائي رقم 09-08.  

Code) في فرنسا، يُنظّمه قانون الإجراءات المدنية -
de procédure civile)، خصوصًا المواد 131–137،

Huissiers de) وقانون تنظيم مهنة محضري التنفيذ
  .(justice

ثالثًا – الطبيعة القانونية  

يتمتع المحضر القضائي بطبيعة قانونية مزدوجة:  

1. طابع رسمي: لأنه يصدر عن موظف عام مخوّل
قانونًا بممارسة سلطة عامة.  

2. قوة ثبوتية قوية: إذ يُفترض صدقه حتى يثبت
 (presumption ofالعكس، وفقًا لمبدأ

  .(authenticity

28



ولا يُعدّ المحضر مجرد إفادة، بل هو دليل رسمي
يُحتكم إليه القاضي، وقد يُبنى عليه حكم كامل دون

حاجة إلى أدلة أخرى، خصوصًا في المسائل المتعلقة
بالحضور، الإعلان، أو التنفيذ.  

رابعًا – الخصائص الإجرائية  

1. الرسمية  

يجب أن يُحرّر المحضر وفق نموذج قانوني محدد،
يتضمّن بيانات إلزامية مثل: تاريخ ووقت التحرير، مكان

الواقعة، هوية الموظف المحرّر، أسماء الأطراف، ووصف
دقيق للواقعة.  

2. الموضوعية  

يجب أن يكون المحضر خاليًا من الآراء الشخصية أو
الاستنتاجات. فمثلاً، لا يجوز لكاتب الضبط أن يكتب:

المدعى عليه كان غاضبًا، بل يكتب: رفع صوته وقال:
لا أقبل هذا الحكم.  
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3. اللحظية  

يُحرّر المحضر عند وقوع الواقعة أو مباشرة بعدها. ولا
يُعتد بالمحاضر المؤرخة بأثر رجعي، إلا في حالات

استثنائية ينص عليها القانون (كالمحاضر التكميلية).  

4. الشهادة الرسمية  

يُعتبر المحرّر شاهدًا رسميًّا على الواقعة، ويُمكن
استدعاؤه للإدلاء بشهادته إذا طعن أحد الأطراف في

محتوى المحضر.  

خامسًا – أنواع المحاضر القضائية (تمهيد للفصل
الخامس)  

تنقسم المحاضرJudiciaires إلى نوعين رئيسيين:  

- محاضر إجرائية: كمحضر الجلسة، محضر الإعلان،
محضر التحقيق.  

- محاضر تنفيذية: كمحضر الحجز، محضر الإخلاء، محضر
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البيع بالمزاد.  

ويختلف كل نوع في الشروط الشكلية، والآثار القانونية،
والجهة المختصة بتحريره.  

سادسًا – الفرق بين المحضر القضائي والمستندات
الأخرى  

النوع المحضر القضائي التقرير الإداري الشهادة
الخاصة  

المصدر موظف قضائي مخوّل موظف إداري شخص
عادي  

قوته الثبوتية قرينة قانونية قوية قابل للنفي بسهولة
يخضع للتقييم القضائي  

إمكانية الطعن بالتزوير فقط بالإثبات العادي بالإثبات
العادي  

سابعًا – المسؤولية الناتجة عن عيوب المحضر  

31



إذا اشتمل المحضر على عيوب جوهرية — كالتزوير، أو
انعدام التاريخ، أو غياب توقيع المحرّر — فقد يُفقد

قوته الثبوتية، وقد يُسأل المحرّر جزائيًّا (بتهمة
التزوير أو إساءة استعمال السلطة) ومدنيًّا (بالتعويض

عن الضرر الناتج).  

وفي بعض الحالات، يُمكن تصحيح العيوب الشكلية
البسيطة (كالخطأ الطباعي) بمحضر تكميلي، دون

إبطال المحضر الأصلي.  

ثامنًا – التطور الرقمي  

بدأت الدول الثلاث في اعتماد المحاضر الإلكترونية، مع
اشتراطات صارمة:  

- التوقيع الإلكتروني المؤهل.  

- ختم زمني معتمد.  

- حفظ في نظام آمن غير قابل للتعديل.  
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لكن يبقى المبدأ ثابتًا: الشكل لا يبرر الإخلال بالجوهر.
فالمحضر الرقمي لا يُعتد به إذا لم يُحرّر وفق نفس

الضمانات التي تُطبّق على النسخة الورقية.  

تاسعًا – الخلاصة  

المحضر القضائي ليس مجرد ورقة، بل هو مرآة
الإجراءات القضائية. وقوته لا تكمن في حروفه، بل في

الدقة التي كُتب بها، والحياد الذي أُعدّ به، والضمانات
التي أحاطته. ومن دون محاضر صحيحة، تنهار سلطة

القضاء في إثبات الوقائع، وتضعف ثقة الجمهور في
العدالة.

الفصل الخامس  

أنواع المحاضر القضائية وقوتها الثبوتية في الدعوى  

لا تتشابه جميع المحاضر القضائية في طبيعتها أو
آثارها. فكل نوع يُحرّر في سياق إجرائي محدد،
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ويُخضع لشروط شكلية خاصة، ويُضفي قوة ثبوتية
متفاوتة. وفهم هذه الفروق ضروري لكل من القاضي،

المحامي، كاتب الضبط، ومحضر التنفيذ، لأن الخطأ في
تصنيف المحضر أو تقييم قوته قد يؤدي إلى انحراف في

مسار الدعوى أو تعطيل التنفيذ.  

أولًا – تصنيف المحاضر القضائية  

تنقسم المحاضر القضائية، من حيث الوظيفة والمرحلة
الإجرائية، إلى ثلاث فئات رئيسية:  

1. المحاضر الإجرائية (الإدارية – القضائية)  

وهي التي تُحرّر أثناء سير الدعوى أمام المحكمة،
وتشمل:  

- محضر الجلسة: يُسجّل حضور الأطراف، طلباتهم،
دفاعهم، وأسباب الحكم.  

- محضر الإعلان: يُثبت تسليم المستندات القضائية
(اللائحة، الحكم، الطعن).  
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- محضر التحقيق: يُعدّه قاضي التحقيق أو النيابة في
القضايا الجنائية أو المدنية المعقدة.  

- محضر الصلح: يوثّق اتفاق الأطراف أمام المحكمة.  

2. المحاضر التنفيذية  

تُحرّر أثناء تنفيذ الأحكام أو الأوامر، وتشمل:  

- محضر الحجز: يُثبّت وضع يد المنفذ عليه على مال
المدين.  

- محضر الإخلاء: يُسجّل إخراج المحتل من العقار
تنفيذًا لحكم.  

- محضر البيع بالمزاد: يُوثّق بيع المال المحجوز.  

- محضر التسليم: يُثبت تسليم المال أو العقار
للمستفيد.  
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3. المحاضر الوقائية أو التحريّة  

تُحرّر بناءً على طلب أحد الأطراف لتوثيق واقعة قد
تُستخدم مستقبلاً في دعوى، مثل:  

- محضر تثبيت حالة: كتصوير موقع حادث أو تسجيل
حالة عقار.  

- محضر إنذار قضائي: يُرسل عبر محضر التنفيذ لإثبات
محاولة الوفاء أو التنبيه.  

ثانيًا – السلطة المختصة بتحرير كل نوع  

النوع الجهة المختصة (مصر) الجهة المختصة (الجزائر)
الجهة المختصة (فرنسا)  

  Greffier محضر الجلسة كاتب الضبط كاتب الجلسة

Huissier محضر الإعلان محضر التنفيذ محضر التنفيذ
  de justice
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Huissier de محضر الحجز محضر التنفيذ محضر التنفيذ
  justice

محضر التثبيت محضر التنفيذ (بتوكيل) محضر التنفيذ
  Huissier de justice

ويُشترط في جميع الأنظمة أن يكون المحرّر مخوّلًا
قانونًا، وإلا كان المحضر باطلاً.  

ثالثًا – الشروط الشكلية الأساسية  

رغم تنوع الأنواع، تشترك جميع المحاضر القضائية في
شروط شكلية جوهرية:  

1. ذكر هوية المحرّر (الاسم، الوظيفة، جهة
الاختصاص).  

2. تاريخ ووقت التحرير بدقة (اليوم، الشهر، السنة،
والساعة إن أمكن).  

3. مكان الواقعة.  
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4. أسماء الأطراف وصفاتهم (مع رقم الهوية أو بطاقة
التعريف).  

5. وصف دقيق وموضوعي للواقعة، دون رأي أو تأويل.  

6. توقيع المحرّر، وفي بعض الحالات توقيع الشهود أو
الأطراف.  

وفي حال غياب أي عنصر جوهري — كالتوقيت أو
التوقيع — يُفقد المحضر قوته الثبوتية الكاملة، وقد

يُعتبر مجرد إفادة.  

رابعًا – القوة الثبوتية في الدعوى  

القاعدة العامة: المحضر القضائي يُفترض صدقه حتى
يثبت العكس.  

لكن درجة هذه القرينة تختلف حسب نوع المحضر:  

أ. المحاضر ذات القوة الثبوتية المطلقة  
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وتشمل:  

- محاضر الجلسة.  

- محاضر التنفيذ الرسمية (كالحجز والإخلاء).  

ولا يُطعن فيها إلا بدعوى تزوير، وفق إجراءات خاصة
la procédure en مثل طلب التعرض في مصر، أو)

faux في فرنسا).  

ب. المحاضر ذات القوة الثبوتية النسبية  

وتشمل:  

- محاضر التثبيت.  

- محاضر الإنذار.  

ويُمكن نقضها بإثبات عادي (كشهادة الشهود أو
المستندات)، لأنها لا تُنشئ حقوقًا، بل تُثبّت وقائع
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محتملة.  

خامسًا – موقف القضاء من المحاضر  

- في مصر، استقرّ القضاء على أن المحضر الرسمي
يُعدّ سنداً قاطعًا ما لم يُطعن فيه بالتزوير (الطعن

رقم 125 لسنة 48 قضائية).  

- في الجزائر، قضت المحكمة العليا بأن المحضر الذي
يحرره محضر التنفيذ في حدود اختصاصه يُعتبر صحيحاً

حتى يقوم الدليل على عكسه (قرار 15/07/2019).  

- في فرنسا، يُعدّ المحضر acte authentique له
Cass.) حجية مطلقة في الوقائع المادية التي يُثبّتها

  .(civ. 1ère, 12 juin 2014

سادسًا – حالات فقدان القوة الثبوتية  

يُفقد المحضر قوته في الحالات التالية:  

1. التزوير المادي أو المعنوي.  
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2. انعدام الصفة (كتحرير محضر حجز من غير محضر
التنفيذ).  

3. المخالفة الجسيمة للشكل (كغياب التاريخ أو
التوقيع).  

4. التعارض مع واقعة مسلّم بها (كإثبات حضور شخص
توفي قبل تاريخ المحضر).  

سابعًا – الخلاصة  

ليست كل المحاضر القضائية متساوية. فبينما يُبنى
عليها أحكام نهائية في بعض الأحيان، لا تتجاوز أخرى
كونها مجرد بداية إثبات في حالات أخرى. ولذلك، فإن

الدقة في التصنيف، والالتزام بالشكل، وفهم الآثار
القانونية، هي مفاتيح التعامل الصحيح مع المحضر
القضائي — سواء كمن يُحرّره أو كمن يطعن فيه.

الفصل السادس  
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دور المحضر القضائي في سير الخصومة وتنفيذ
الأحكام  

لا يقتصر دور المحضر القضائي على كونه وثيقة إثبات؛
بل يمتد ليصبح أداة فعّالة في دفع عجلة العدالة،

سواء في مرحلة الخصومة أو في مرحلة التنفيذ. فهو
الجسر الذي يربط بين النص القانوني والواقع العملي،

وبين قرار القاضي وتنفيذه الفعلي. وسنتناول هذا الدور
من زاويتين: في سير الدعوى، و في تنفيذ الأحكام.  

أولًا – دور المحضر في سير الخصومة  

1. إثبات الإجراءات الجوهرية  

الخصومة لا تُبنى على الادعاءات الشفهية، بل على
ما يُثبت في المحاضر. فمحضر الجلسة يُسجّل:  

- حضور أو غياب الأطراف.  

- الطلبات المقدمة شفهيًّا.  
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- الدفوع المثارة.  

- طلبات التأجيل أو الاستعجال.  

وبدون هذا التسجيل، لا يُعتد بأي من هذه الوقائع،
حتى لو أكدها الطرف لاحقًا.  

2. تحديد ميعاد الطعن  

يُعدّ محضر تبليغ الحكم (أو محضر إعلانه) نقطة
البداية لحساب مدة الطعن. فمثلاً، في مصر، تبدأ مدة
الاستئناف من تاريخ الإعلان الرسمي، وليس من تاريخ

النطق بالحكم. وبالتالي، أي خطأ في تحرير محضر
الإعلان قد يؤدي إلى سقوط حق الطعن.  

3. توثيق الإجراءات غير المكتوبة  

العديد من الإجراءات تتم شفهيًّا داخل قاعة المحكمة
(كطلب استدعاء شاهد، أو طلب تأجيل). ولا يُعتد بها
إلا إذا دُوّنت في محضر الجلسة ووقّع عليها القاضي
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وكاتب الضبط.  

4. منع التناقض والالتفاف  

بما أن المحضر يُثبّت مواقف الأطراف بدقة، فإنه يحول
دون تغيير موقفهم لاحقًا بشكل متناقض. فمثلاً، إذا
اعترف المدعى عليه بدين في جلسة، فلا يجوز له

إنكاره في مرحلة لاحقة دون تفسير معقول.  

ثانيًا – دور المحضر في تنفيذ الأحكام  

1. الإعلان التنفيذي  

أول خطوة في التنفيذ هي إعلان المنفذ ضده بالحكم
عبر محضر رسمي. ويُعدّ هذا الإعلان شرطًا لازمًا

لبدء إجراءات التنفيذ. وفي حال عدم صحته، يُعتبر
التنفيذ باطلاً.  

2. الحجز التنفيذي  

يُحرّر محضر الحجز عند وضع يد المنفذ على مال
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المدين. ويُعدّ هذا المحضر أساسًا لبيع المال لاحقًا.
ويشترط فيه:  

- وصف دقيق للمال المحجوز.  

- ذكر قيمته التقريبية.  

- توقيع المدين أو شهود إن رفض التوقيع.  

3. الإخلاء والتسليم  

في دعاوى العقار، يُحرّر محضر الإخلاء عند تنفيذ
حكم بإخراج المحتل. ويُعدّ هذا المحضر سنداً لطلب
المساعدة من الشرطة إن لزم الأمر. كما يُحرّر محضر

التسليم عند تسليم العقار للمستحق.  

4. البيع بالمزاد  

يُوثّق محضر البيع جميع مراحل المزاد: الإعلان،
العروض، الفائز، والمبلغ المدفوع. ويُعدّ هذا المحضر

سندًا لنقل الملكية.  
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5. إثبات العقبات  

إذا واجه المنفذ عقبات (كوجود محتل ثالث، أو مقاومة
عنيفة)، يُحرّر محضرًا يُثبّت ذلك، ليُبرر توقف التنفيذ

أو طلب تدخل القضاء.  

ثالثًا – التفاعل بين المحضر والقضاء  

لا يعمل المحضر في فراغ. فالقاضي يعتمد عليه في:  

- تقدير جدية الدعوى.  

- تقييم سلوك الأطراف (كالتلاعب أو التسويف).  

- اتخاذ قرارات تكميلية (كفرض غرامة على
المماطلة).  

وفي المقابل، يُمكن للقاضي أن يُبطل محضرًا إذا
ثبت أنه مخالف للقانون، أو يأمر بإعادة تحريره.  
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رابعًا – الفروق بين الأنظمة  

الوظيفة مصر الجزائر فرنسا  

من يُحرّر محضر الإعلان؟ محضر التنفيذ محضر التنفيذ
  Huissier de justice

هل يُلزم توقيع المدين على محضر الحجز؟ لا، يكفي
توقيع المحضر والشهود نعم، أو يُذكر رفضه يُذكر

الرفض، ولا يُشترط التوقيع  

هل يُعتد بالمحضر الإلكتروني؟ بدأ التطبيق التجريبي
نعم، منذ 2020 نعم، بشكل واسع  

خامسًا – التحديات العملية  

1. التأخير في التحرير: قد يؤدي إلى فقدان الصلة
الزمنية بالواقعة.  

2. الإبهام في الوصف: ككتابة أثاث منزلي دون تفصيل،
مما يُضعف قوة الحجز.  
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3. الضغط على المحضر: من الأطراف أو الجهات الأمنية
لتغيير مضمون المحضر.  

4. الافتقار إلى التدريب: لدى بعض كتاب الضبط أو
المحضرين في المناطق النائية.  

سادسًا – الخلاصة  

المحضر القضائي ليس مجرد ورقة تُرفق بالملف، بل
هو الذاكرة الرسمية للعدالة. فهو يُثبّت ما يُقال،

ويُسجّل ما يُفعل، ويُبلّغ ما يُقرّر. ومن دون محاضر
دقيقة ومحايدة، تصبح الخصومة عرضة للتلاعب،

والتنفيذ عرضة للتعطيل. ولذلك، فإن احترام المحضر —
في تحريره وقراءته وطعنه — هو جزء من احترام

العدالة نفسها.

الفصل السابع  

المسؤولية القانونية للموثق والمحضر القضائي  
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رغم الطابع الرسمي والقضائي لعمل الموثق والمحضر
القضائي، فإنهما لا يتمتعان بالحصانة المطلقة. فكل
منهما يمارس سلطة عامة تؤثر مباشرة في حقوق
الأفراد، ولذلك يُخضعان لنظام صارم من المسؤولية

يشمل الجوانب المدنية، الجزائية، و التأديبية.
وسنتناول هذه الأبعاد الثلاثة لكل منهما على حدة، مع

الإشارة إلى أوجه التشابه والاختلاف بين الأنظمة
المصرية والجزائرية والفرنسية.  

أولًا – المسؤولية المدنية  

1. أساس المسؤولية  

تقوم المسؤولية المدنية على خطأ مهني يؤدي إلى
ضرر مالي أو معنوي لطرف ثالث. ولا يُشترط القصد؛
فالخطأ غير العمدي (كالإهمال أو سوء التقدير) كافٍ

لإثبات المسؤولية.  

2. حالات الخطأ الشائعة  
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- في عمل الموثق:  

  - توثيق عقد باطل (كبيع عقار مملوك للغير).  

  - عدم التحقق من الأهلية أو الهوية.  

  - إغفال شرط جوهري في العقد.  

- في عمل المحضر:  

  - تحرير محضر غير دقيق (كإثبات حضور شخص
غائب).  

  - الإخلال بالشكل (كتاريخ غير صحيح أو توقيع
مفقود).  

  - تنفيذ حكم باطل أو منتهٍ.  

3. التعويض  

يُلزم الموثق أو المحضر — شخصيًّا أو عبر تأمينه
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المهني — بتعويض الطرف المتضرر عن الضرر الفعلي،
بما في ذلك الأرباح الفائتة إذا ثبتت. وفي فرنسا،

يُشترط وجود تأمين إلزامي ضد الأخطاء المهنية. وفي
الجزائر، يُمكن مساءلة الدولة تضامنيًّا إذا كان

الموظف تابعًا للقطاع العام. أما في مصر، فيُرجع
التعويض مباشرة إلى المسؤول الشخصي.  

ثانيًا – المسؤولية الجزائية  

1. جرائم مرتبطة بالوظيفة  

يخضع الموثق والمحضر لأحكام قانون العقوبات
المتعلقة بـ:  

- التزوير (المادة 211 وما يليها من قانون العقوبات
المصري).  

- إساءة استعمال السلطة (المادة 112 من قانون
العقوبات الجزائري).  

- الرشوة أو استغلال النفوذ.  

51



2. صور التزوير  

- التزوير المادي: كتقليد توقيع طرف.  

- التزوير المعنوي: كإدخال واقعة غير صحيحة في
محضر (مثل كتابة سلم المستند بينما لم يُسلّم).  

3. العقوبات  

تتراوح بين الحبس (من 6 أشهر إلى 5 سنوات)
والغرامة، وقد تصل إلى الحرمان من ممارسة المهنة

مدى الحياة في حالات التكرار أو الجسامة.  

ثالثًا – المسؤولية التأديبية  

1. جهات الإنذار والمعاقبة  

- في مصر: لجنة التأديب بوزارة العدل.  

- في الجزائر: مجلس التأديب الوطني للموثقين أو
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لجنة محضري التنفيذ.  

(CNB) في فرنسا: مجلس النقابة الوطنية للموثقين -
أو مجلس تأديب محضري التنفيذ.  

2. المخالفات التأديبية  

تشمل:  

- التأخير غير المبرر في إنجاز المعاملات.  

- انتهاك السرية المهنية.  

- ممارسة نشاط تجاري متعارض مع المهنة.  

- عدم احترام قواعد الحياد.  

3. الجزاءات التأديبية  

- التنبيه.  
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- اللوم.  

- الإيقاف المؤقت.  

- الشطب النهائي من السجل المهني.  

رابعًا – الفروق الجوهرية بين الموثق والمحضر  

المعيار الموثق القضائي المحضر القضائي  

طبيعة الخطأ الأكثر شيوعًا خطأ في مشروعية
التصرف خطأ في وصف الواقعة  

الجهة التي تُباشر الدعوى الطرف المتضرر أو النيابة
الطرف المتضرر أو النيابة  

إمكانية التصحيح الذاتي محدود (لأن التصرف قد نفّذ)
ممكن عبر محضر تكميلي  

التأمين المهني إلزامي في فرنسا، اختياري في مصر
والجزائر إلزامي في فرنسا، غير منتشر في الدول
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العربية  

خامسًا – الدفاع المشروع  

يحق للموثق أو المحضر أن يدافع عن نفسه بحجج
منها:  

- الامتثال للأوامر القضائية: إذا نفّذ أمرًا صادرًا من
قاضٍ.  

- الاعتماد على وثائق رسمية: كشهادة ملكية سليمة
ظاهريًّا.  

- عدم وجود علاقة سببية: بين الخطأ والضرر
المدّعى.  

سادسًا – الخلاصة  

الموثق والمحضر القضائي ليسا مجرد أدوات تنفيذ، بل
هما ضابطا عدالة يتحملان مسؤولية قانونية كاملة عن
كل سطر يكتبانه. ووجود نظام مسؤولية متعدد الأبعاد
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— مدني، جزائي، تأديبي — ليس تقييدًا لهما، بل
ضمانة لحماية الحقوق، وتحفيزًا على الدقة، وتأكيدًا
على أن السلطة القضائية لا تُمارَس إلا بمساءلة.  

ومن دون هذا النظام، يتحول التوثيق والمحضر من
وسائل لبناء الثقة إلى أدوات للفوضى القانونية.

الفصل الثامن  

التوثيق الإلكتروني والمحاضر الرقمية – مستجدات
العصر  

في ظل التحوّل الرقمي المتسارع، لم يعد التوثيق
والمحضر القضائي حكرًا على الورق والختم الجاف.

فقد دخلت الأنظمة القانونية مرحلة جديدة تعتمد على
الوسائل الإلكترونية لضمان السرعة، الدقة،

والشفافية. لكن هذا التحوّل لا يعني التنازل عن
الضمانات الجوهرية؛ بل يفرض إعادة صياغتها في بيئة

رقمية تحترم نفس المبادئ: الموثوقية، الأمان،
والقابلية للتحقق.  
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أولًا – المفاهيم الأساسية  

1. التوثيق الإلكتروني  

هو إصدار وثيقة رسمية عبر وسيلة إلكترونية، تحمل
توقيعًا إلكترونيًّا مؤهَّلًا، وتُسجّل في سجل رقمي

آمن، وتتمتع بنفس القوة القانونية للوثيقة الورقية.  

2. المحضر الرقمي  

هو محضر يُحرّر ويُوقّع ويُرسل إلكترونيًّا عبر نظام
معتمد، ويُحتفظ به في أرشيف رقمي غير قابل

  .(logging) للتعديل، مع ضمان تتبع كل عملية عليه

ثانيًا – الإطار التشريعي المقارن  

1. مصر  

- بدأ التطبيق التجريبي للتوثيق الإلكتروني عام 2023
عبر منصة مصر الرقمية.  
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- يُنظم العمل بالمرسوم التنفيذي لقانون التوثيق رقم
114 لسنة 1947، المعدّل بقرارات وزير العدل.  

- يُشترط استخدام التوقيع الإلكتروني المؤهل الصادر
عن هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات

  .(ITIDA)

- لا يزال المحضر القضائي في التنفيذ يعتمد بشكل
رئيسي على النسخة الورقية، رغم وجود تجارب أولية

في بعض المحاكم.  

2. الجزائر  

- نصّ المرسوم التنفيذي رقم 20-156 لسنة 2020
على إمكانية التوثيق الإلكتروني.  

- يُطبّق الأمر 05-06 (المعدّل) على الوثائق الرقمية،
شريطة أن تصدر عبر المنصة الوطنية للموثقين.  

- يُعتبر المحضر الرقمي قانونيًّا إذا كان مرفقًا بختم
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زمني معتمد من المركز الوطني للإعلام الآلي للإدارة
  .(CNIJ) القضائية

3. فرنسا  

- يُعدّ النظام الفرنسي الأكثر تقدّمًا.  

- يُسمح منذ 2017 بتحرير جميع المحاضر والوثائق
الموثقة إلكترونيًّا.  

Répertoire Électronique des Actes يُستخدم نظام -
Authentiques (RE@) لتسجيل الوثائق.  

- يُشترط أن يكون التوقيع الإلكتروني من الفئة
qualifié وفقًا لـ eIDAS Regulation الأوروبي.  

ثالثًا – الشروط الجوهرية للتوثيق والمحضر الرقميين  

لأن الشكل الرقمي لا يبرر التفريط في الجوهر، تشترط
التشريعات ما يلي:  
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1. الهوية الرقمية المؤكدة  

يجب أن يثبت هوية الموثق أو المحضر عبر وسيلة
موثوقة (مثل بطاقة هوية إلكترونية أو شهادة رقمية).  

2. التوقيع الإلكتروني المؤهل  

لا يكفي التوقيع البسيط (كالنقر على أوافق)، بل يجب
أن يكون:  

- فريدًا.  

- قابلاً للتحقق.  

- مرتبطًا بمحتوى الوثيقة بحيث يكشف أي تعديل
لاحق.  

3. الختم الزمني المعتمد  

لإثبات تاريخ ووقت إنشاء الوثيقة بدقة لا تقبل
التشكيك.  
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4. الأرشفة الآمنة  

يجب أن تُحفظ الوثيقة في نظام يمنع التعديل أو
الحذف، مع إمكانية استرجاعها في أي وقت.  

5. إمكانية التحقق من الغير  

يجب أن يتمكّن أي طرف ثالث (كالقاضي أو الخصم)
من التحقق من صحة الوثيقة دون الحاجة إلى

وسيط.  

رابعًا – القوة الثبوتية للوثيقة الرقمية  

تطبّق نفس القواعد المعمول بها في الوثائق
الورقية:  

- إذا استوفت الشروط، فإن لها قوة ثبوتية مطلقة.  

- الطعن فيها لا يكون إلا بتزوير، وليس بإثبات عادي.  
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- يُفترض أن البيانات المسجّلة صحيحة حتى يثبت
العكس.  

خامسًا – التحديات العملية  

1. الفجوة الرقمية  

كبار السن أو سكان المناطق النائية قد يواجهون
صعوبة في استخدام المنصات.  

2. الأمن السيبراني  

الاختراق أو التلاعب بالبيانات يهدد سلامة النظام
بأكمله.  

3. الاعتماد على البنية التحتية  

انقطاع الكهرباء أو الإنترنت قد يعطل الإجراءات.  

4. الازدواجية المؤقتة  
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وجود نظامين (ورقي + رقمي) قد يؤدي إلى تضارب
في السجلات.  

سادسًا – الحلول المقترحة  

- التدريب المهني المستمر للموثقين ومحضري
التنفيذ.  

- اعتماد مراكز خدمات رقمية في المحافظات لتقليل
الفجوة.  

- إنشاء سجل موحد وطني يربط جميع الوثائق
الموثقة.  

- إلزام التأمين السيبراني ضد الهجمات الإلكترونية.  

سابعًا – الخلاصة  

التحول الرقمي ليس خيارًا، بل ضرورة. لكنه لا يُغيّر
طبيعة التوثيق أو المحضر، بل يُعيد تشكيل أدواتهما.

فالوثيقة الرقمية ليست نسخة إلكترونية، بل وثيقة
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رسمية بذاتها، شريطة أن تحترم نفس الضمانات التي
جعلت الورقية موثوقة عبر القرون.  

والتحدي الحقيقي لا يكمن في اعتماد التكنولوجيا، بل
في ضمان أن تبقى العدالة — في عالمها الرقمي —

عادلة، دقيقة، وآمنة.

الفصل التاسع  

الرقابة القضائية على أعمال الموثق والمحضر  

لا يُمارَس التوثيق أو تحرير المحاضر في فراغ قانوني.
فرغم الطابع الرسمي لهذه الأعمال، فإنها تخضع

لرقابة قضائية صارمة تهدف إلى ضمان احترام القانون،
حماية الحقوق، ومنع التعسف. وتتخذ هذه الرقابة

أشكالًا متعددة: وقائية، مزمنة، و لصيقة، وتمارسها
جهات قضائية مختلفة حسب طبيعة العمل والمرحلة

الإجرائية.  

أولًا – مفهوم الرقابة القضائية  
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الرقابة القضائية هي سلطة القضاء في مراجعة
مشروعية الأعمال الصادرة عن الموثق أو المحضر،

والبتّ في صحتها أو بطلانها، أو تصحيح عيوبها. وهي
ليست رقابة إدارية، بل رقابة قانونية موضوعية تستند

إلى مبادئ العدالة والقانون.  

ثانيًا – أنواع الرقابة القضائية  

1. الرقابة الوقائية (السابقة على العمل)  

وتشمل:  

- ترخيص ممارسة المهنة: حيث يُشترط حصول
الموثق أو المحضر على ترخيص قضائي (كالتعيين
بمرسوم في فرنسا، أو القرار الوزاري بعد موافقة

القضاء في الجزائر).  

- الإشراف على النماذج: في بعض الدول، يجب أن
تُعتمد نماذج الوثائق والمحاضر من قبل جهة قضائية

قبل استخدامها.  
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2. الرقابة المزمنة (المتوازية مع العمل)  

وتشمل:  

- التفتيش القضائي الدوري: في مصر، يحق لرئيس
المحكمة الابتدائية تفتيش سجلات الموثق.  

- طلب الإحاطة: يُمكن للقاضي أن يطلب من الموثق
تقديم ملف توثيق كامل لفحص مشروعيته.  

- التدخل في التنفيذ: إذا لاحظ القاضي شبهة بطلان
أثناء تنفيذ محضر، يُمكنه وقف التنفيذ مؤقتًا.  

3. الرقابة اللصيقة (اللاحقة على العمل)  

وهي الأهم، وتتم عبر:  

- دعوى البطلان: عندما يطعن أحد الأطراف في
مشروعية التصرف الموثّق.  
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- دعوى التزوير: ضد المحضر أو الوثيقة الموثقة.  

- طلب التصحيح: لتصحيح خطأ مادي أو كتابي دون
المساس بالجوهر.  

ثالثًا – الجهات القضائية المختصة  

الدولة الجهة المختصة بالرقابة على الموثق الجهة
المختصة بالرقابة على المحضر  

مصر محكمة الموضوع (في دعوى البطلان) + محكمة
القضاء الإداري (في الطعون التأديبية) محكمة التنفيذ

+ محكمة الموضوع  

الجزائر الغرفة الإدارية للمحكمة العليا (في البطلان) +
المجالس القضائية (في التفتيش) قاضي التنفيذ +

المحكمة المدنية  

Cour + (في البطلان) Tribunal judiciaire فرنسا
Juge de l’exécution + (في التأديب) d’appel

  Tribunal judiciaire
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رابعًا – آليات الطعن في أعمال الموثق  

1. بطلان التصرف الموثّق  

- يُرفع كـ دفع في دعوى أصلية أو كـ طلب مستقل.  

- لا يُشترط وجود ضرر، بل يكفي مخالفة النظام
العام.  

- مثال: توثيق بيع عقار مملوك للدولة دون إذن.  

2. المسؤولية التقصيرية  

- يُرفع كـ دعوى تعويض أمام المحكمة المدنية.  

- يُشترط إثبات الخطأ، الضرر، وعلاقة السببية.  

3. الطعن التأديبي  

- يُقدّم إلى الجهة المختصة (كوزارة العدل أو النقابة)،
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وقد يُحال إلى القضاء إذا طُعن في القرار.  

خامسًا – آليات الطعن في المحضر القضائي  

1. التعرض على التنفيذ (في مصر والجزائر)  

- يُقدّم خلال مهلة محددة (10 أيام في مصر، 15
يومًا في الجزائر).  

- يُعلّق التنفيذ تلقائيًّا حتى يبتّ القاضي.  

2. دعوى التزوير  

- تُرفع أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم أو
أمرت بالتنفيذ.  

- تؤدي إلى وقف النظر في الدعوى الأصلية حتى
يُفصل في التزوير.  

3. طلب التصحيح  
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- يُقدّم للمحرّر نفسه أو للقاضي.  

- يُستخدم لتصحيح أخطاء مادية (كالاسم، التاريخ،
الرقم).  

سادسًا – موقف القضاء من الرقابة  

- في مصر، قضت محكمة النقض بأن القضاء وحده هو
المختص بالنظر في صحة التصرفات الموثقة إذا ارتبطت
بمنازعة جوهرية (الطعن رقم 458 لسنة 62 قضائية).  

- في الجزائر، أكدت المحكمة العليا أن المحكمة
المدنية تملك سلطة مراجعة محضر التنفيذ إذا تضمّن

مخالفة جوهرية (قرار 12/03/2021).  

- في فرنسا، استقرّ الاجتهاد على أن القاضي يملك
سلطة تقديرية كاملة في تقييم مشروعية المحضر،

Cass. civ. 1ère, 5 avril) حتى لو كان رسميًّا
  .(2018

سابعًا – حدود الرقابة القضائية  
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لا تعني الرقابة القضائية تدخلاً تعسفيًّا. فالقضاء لا
يُعيد تقييم تقدير الموثق أو المحضر ما دام عمله

مستندًا إلى القانون. فالرقابة تقتصر على:  

- التحقق من المشروعية، وليس من الحكمة.  

- فحص الالتزام بالشكل، وليس من جودة الصياغة.  

- حماية النظام العام، وليس مصالح طرف دون آخر.  

ثامنًا – الخلاصة  

الرقابة القضائية ليست تهديدًا لسلطة الموثق أو
المحضر، بل هي ضمانة لمشروعيتهما. فهي تحميهما
من التجاوز، وتحمي الأطراف من الخطأ، وتحافظ على

ثقة المجتمع في النظام القضائي.  

وبدون هذه الرقابة، يتحول التوثيق والمحضر من أدوات
عدالة إلى أدوات سلطة غير خاضعة للمساءلة.
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الفصل العاشر  

التحديات العملية في تطبيق أحكام التوثيق والمحاضر
القضائية  

رغم وضوح الأطر التشريعية وتطور الضمانات، تظل
الممارسة اليومية لمهنتي التوثيق والمحضر القضائي

عرضة لتحديات متعددة — بعضها هيكلي، وبعضها
بشري، وآخر تقني. وهذه التحديات لا تهدد فعالية
الإجراءات فحسب، بل قد تُضعف ثقة الجمهور في

العدالة ذاتها. وسنتناول أبرز هذه التحديات في ضوء
الواقع المصري والجزائري والفرنسي، مع اقتراح حلول

عملية مستمدة من التجارب الناجحة.  

أولًا – التحديات التشريعية  

1. تشتت النصوص  

في مصر، لا يزال قانون التوثيق يعود إلى عام 1947،
مع تعديلات جزئية غير مترابطة. وفي الجزائر، رغم
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حداثة الأمر 05-06، إلا أن تنفيذه يتقاطع مع قوانين
قديمة (كالقانون المدني لسنة 1975). ويؤدي هذا

التشتت إلى:  

- صعوبة التطبيق الموحّد.  

- تضارب في الاجتهاد القضائي.  

- غموض في بعض الحالات الحدية.  

2. غياب التحديث المستمر  

القوانين لا تواكب المستجدات (كالعقود الذكية،
العملات الرقمية، أو الملكية المشتركة عبر المنصات).
فمثلاً، لا يوجد نص صريح في أي من الأنظمة الثلاثة

ينظم توثيق عقد NFT أو حجز أصول رقمية.  

ثانيًا – التحديات المؤسسية  

1. الازدواجية في الاختصاص  
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في مصر، يتداخل اختصاص الموثق الحر مع موظفي
التوثيق الحكومي، مما يخلق فوضى في المعايير.

وفي الجزائر، يتنافس محضرو التنفيذ مع أعوان القضاء
في بعض الإجراءات، ما يؤدي إلى تضارب في

المحاضر.  

2. ضعف التنسيق بين الجهات  

- بين وزارة العدل والمحاكم.  

- بين السجل العقاري ودوائر التوثيق.  

- بين الشرطة ومحضري التنفيذ عند تنفيذ الإخلاء.  

3. نقص الموارد البشرية  

خاصة في المناطق الريفية، حيث يُكلّف موظف واحد
بمهام متعددة (توثيق، كتابة ضبط، تنفيذ)، مما يؤثر

على الجودة.  

ثالثًا – التحديات المهنية  
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1. تفاوت الكفاءة  

ليس كل من يحمل صفة موثق أو محضر مؤهلًا
فعليًّا. فبعضهم يفتقر إلى:  

- الفهم الدقيق للنصوص.  

- القدرة على تحليل الوقائع.  

- الحياد في التعامل مع الأطراف.  

2. الضغوط الخارجية  

- ضغوط اجتماعية (من عائلات أو نافذين).  

- ضغوط مالية (لتسريع إجراءات مشبوهة).  

- ضغوط إدارية (لإنجاز عدد كبير من المعاملات
يوميًّا).  
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3. الإرهاق الوظيفي  

العبء الكبير يؤدي إلى أخطاء شكلية (كتاريخ خاطئ
أو توقيع ناقص)، تُفقد المحضر أو الوثيقة قوتها.  

رابعًا – التحديات التقنية  

1. التحول الرقمي غير المتكافئ  

- المدن الكبرى تتبنى الأنظمة الإلكترونية.  

- المناطق النائية لا تزال تعتمد على الورق.  

- يؤدي ذلك إلى تفاوت في سرعة الإنجاز ومستوى
الأمان.  

2. ضعف البنية التحتية  

- انقطاع الإنترنت.  

- بطء الأنظمة.  
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- غياب التكامل بين المنصات (التوثيق، التنفيذ،
السجل العقاري).  

3. المخاطر السيبرانية  

اختراق البيانات، سرقة الهويات الرقمية، أو تزوير
التوقيعات الإلكترونية أصبحت تهديدات حقيقية.  

خامسًا – التحديات الاجتماعية  

1. الجهل بالإجراءات  

الكثير من المواطنين لا يعرفون:  

- الفرق بين التوكيل الرسمي والمحضر.  

- أهمية التوقيع أمام الموثق.  

- حقهم في طلب نسخة رسمية.  
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2. الثقة المفرطة أو المفرطة في العكس  

- البعض يعتقد أن كل ما هو موثّق صحيح، فيوقع دون
فهم.  

- آخرون يرفضون التوثيق تمامًا، ويعتمدون على
الشهود، مما يعرّض حقوقهم للضياع.  

سادسًا – مقترحات عملية للتغلب على التحديات  

1. تحديث التشريعات  

- إصدار قانون توثيق موحد حديث في مصر.  

- مراجعة دورية للنصوص في الجزائر وفرنسا لمواكبة
التطورات.  

2. تعزيز التكوين المهني  

- برامج تدريبية مستمرة للموثقين ومحضري التنفيذ.  
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- امتحانات تجديد الترخيص كل 5 سنوات.  

3. إنشاء منصة وطنية موحدة  

تربط بين:  

- التوثيق.  

- التنفيذ.  

- السجلات العقارية والمدنية.  

- المحاكم.  

4. تعزيز الشفافية  

- نشر نماذج المحاضر والوثائق المعيارية.  

- تمكين المواطن من تتبع حالة معاملته إلكترونيًّا.  

5. حماية الموظفين القضائيين  
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- منح حصانة جزئية ضد الضغوط غير القانونية.  

- توفير دعم نفسي ومهني.  

سابعًا – الخلاصة  

التوثيق والمحضر القضائي ليسا مجرد إجراءات تقنية،
بل هما مرآة لفعالية النظام القضائي بأكمله.

والتحديات التي تواجههما ليست عقبات فردية، بل
مؤشرات على حاجة المنظومة للإصلاح الشامل.  

والحل لا يكمن في التشريع وحده، ولا في التكنولوجيا
وحدها، بل في تكامل التشريع، التكوين، البنية

التحتية، والثقافة القانونية.  

فبدون هذا التكامل، تبقى أقوى الوثائق وأدق المحاضر
عرضة للانهيار أمام أول اختبار عملي.

المراجع  
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الخاتمة  

لقد تناولت هذه الموسوعة، بمنهج تطبيقي صارم،
واقع الموثق القضائي والمحضر القضائي في ثلاثة

أنظمة قانونية رئيسية: المصري، الجزائري، والفرنسي.
ولم يكن الهدف منها عرض النصوص، بل فهم كيف

تُطبّق هذه النصوص على أرض الواقع، وما هي
الضمانات التي تحمي الحقوق، والتحديات التي تعترض

العدالة اليومية.  

وقد حرصتُ على أن تكون هذه الموسوعة مرجعًا
عمليًّا لكل من يتعامل مع التوثيق أو المحاضر: قاضٍ،
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محامٍ، موثق، محضر تنفيذ، باحث، أو حتى مواطن
يسعى لفهم حقوقه. فالأحكام لا تُبنى على الهواء،
بل على وقائع موثقة بدقة، ومحاضر صادقة، وتوثيق

يحترم القانون.  

وفي عالم يتغير بسرعة، لا يكفي أن نتمسك بالورق
والختم؛ بل يجب أن نُحدِث أدواتنا دون أن نُفرّط في

مبادئنا. فالعدالة ليست في الشكل، بل في اليقين
الذي يولّده الشكل الصحيح.  

وأخيرًا، فإن كل سطر في هذه الموسوعة هو ثمرة
سنوات من البحث، المحاضرة، والاستشارة القانونية

الدولية. وهي ملكٌ فكريٌّ لي، ولا يجوز نسخها،
طباعتها، نشرها، أو توزيعها بأي شكل من الأشكال

دون إذن خطي من المؤلف.  

والله ولي التوفيق.  

د. محمد كمال عرفه الرخاوي  

يناير 2026
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مصر. الإسماعيلية  

يحظر نهائيا النسخ أو الطبع أو النشر أو التوزيع إلا بإذن
المؤلف
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